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 

  
  

  1الأستاذة سي یوسف زاھیة حوریة 
  

  
  

أدى التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي إلى ظھور منتوجات معقدة ذات 
تقنیة متطورة لم تكن موجودة من قبل وإلى زیادة الإقبال على استھلاكھا نتیجة تطور 
وسائل الدعایة والإعلان التي تتفنن فیھا الشركات الإنتاجیة الكبرى ، والتي غالبا ما 

  . رباح تكون مضللة بھدف  تحقیق أقصى  الأ
فإذا كانت المنتوجات التي یفرزھا التطور الصناعي، حققت وما زالت تحقق  

، إلا أنھا في الوقت نفسھ  سببت لھ أضرار بلیغة   )2(المتعة والرفاھیة للمستھلك 
لكونھ یقدم على استھلاكھا دون أن یبالي  بجسامة الأخطار التي تھدده في سلامة 

ھا و كیفیة استعمالھا وتحذیره  من المخاطر التي تنجم جسده وممتلكاتھ لجھلھ  بمكونات
عند إقدامھ على اقتناء  –ولذا كان لابد أن یتقرر للمستھلك .  عن سوء استعمال 

حق في مواجھة المنتجین ،بإعلامھ بحقیقة السلعة وعناصرھا ومواصفاتھا -السلعة
  . وصلاحیتھا وكیفیة تفادي المخاطر التي تنجم عن سوء الاستعمال

وقد عملت مختلف التشریعات تحت تأثیر جھود القضاء على اتخاذ وسائل للحد 
إذ كان للقضاء . من مثل ھذه الأضرار التي تلازم المستھلك في جمیع مراحل حیاتھ

فكانت أول خطوة ، ھي . الفرنسي دورا فعال في إقرار نوع من الحمایة للمستھلك

                                                
 أستاذة بجامعة مولود معمري  تیزي وزو -  1

إن المستھلك المقصود بالحمایة من الدعایة الكاذبة، ھو كل شخص طبیعي أو معنوي، یقتني بمقابل أو مجانا سلعا  -  2
.( أو حیوان یتكفل بھ أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر

یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09من قانون رقم  3/1أنظر المادة 
وكما یعرفھ المشرع الإماراتي في المادة الأولى من القانون .2009مارس  8، الصادرة في 15جریدة رسمیة عدد

كل من یحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو من دون مقابل إشباعا لحاجتھ : بأنھ 2006لسنة  24الاتحادي رقم 
  ". الشخصیة أو حاجات الآخرین 
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، خاصة  )1(مایة أوسع للمستھلكمحاولة تفعیل نصوص القانون المدني  لضمان ح
تقنین  385- 379لمواد ا(وأن القواعد العامة الواردة حول ضمان العیوب الخفیة

مدني  تقنین 386المادة (وكذا ضمان  صلاحیة المنتوج للعمل  ) مدني جزائري
لا تحقق  حمایة فعالة لاسیما في مواجھة نوع من الأضرار  التي تنجم عن  )جزائري

ولذلك استشعرت كثیر من  . سة بسلامة وصحة المستھلك وممتلكاتھ العیوب والما
الدول ضرورة الحد من ھذه الأضرار أو على الأقل التقلیل منھا،  وعمدت إلى سن 

متضمنة آلیات لحمایة  أمن وسلامة  مستھلكي  تشریعات من شأنھا الحد من تفاقمھا ،
ومن بین ھذه . وقضائیة قھیةومستعملي المنتوجات، وذلك تحت تأثیر  نداءات ف

، الجزائر ، إذ استجاب المشرع إلى ضرورة وضع آلیات عدیدة لضمان سلامة الدول
- 89أي منذ إصدار قانون رقم  1989وصحة جمھور المستھلكین، وھذا منذ سنة 

ثم  .2یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 1989فبرایر  7المؤرخ في  02
صدرت عقب ذلك مجموعة من النصوص التطبیقیة لھذا القانون، وبقي العمل بھذا 

  03-09بقانون رقم  2009القانون رغم النقائص الواردة فیھ، إلا أن تدخل في سنة 
والذي  3المتعلق بقانون حمایة المستھلك وقمع الغش 2009فبرایر  25المؤرخ في 
.) 94المادة (طبیقیة ساریة المفعول مع بقاء نصوصھ الت  02-89ألغى قانون 

وحاول المشرع أن یجسد مبدأ ضمان السلامة وذلك بإلقاء على عاتق المنتج بصفة 
خاصة والمتدخلین الآخرین بصفة عامة مجموعة من الالتزامات والتي تتمثل في 

م التزامھ بالمطابقة، التزامھ بنظافة وسلامة المواد الغذائیة، التزامھ بالأمن والإعلا
  . وكذا التزامھ بالضمان والخدمة ما بعد البیع

وفي بحثنا ھذا سنقتصر على إلقاء الضوء حول التزام بالإعلام أي الإعلام 
بعد تنفیذ العقد     التعاقدي كأحد التزامات المنتج  الذي ینشأ على عاتق ھذا الأخیر 

قتناء المنتوج لحمایة والذي یتمثل في تقدیم البیانات الفنیة والمعلومات اللازمة بعد ا
وھذا  ما أكده المشرع  الجزائري  أخیرا في قانون حمایة المستھلك  وقمع . المستھلك

،  بعنوان إلزامیة إعلام المستھلك ، وذلك في -المشار إلیھ سلفا في الھامش -الغش
  . منھ   18و 17المادتین  

                                                
ي من منتوجات  وما سینجم عنھ من لأن واضعي المجموعة المدنیة آنذاك لم یتفطنوا لما سیفر عنھ التقدم الصناع -  1

علي سید حسن ، الالتزام بالسلامة في عقد البیع / أنظر في ھذا الصدد د.مخاطر تمس بسلامة المستھلك وممتلكاتھ 
  .38، ص 1990، دار النھضة العربیة  القاھرة 

  1989فبرایر  8الصادرة  في  06جریدة  رسمیة عدد ـ  2
 2-2009مارس  8الصادرة في   15جریدة رسمیة ، عدد -3-
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وماھو ) لأول المطلب ا( ما یقصد بھذا الالتزام : لكن التساؤل الذي یطرح 
الجزاء المترتب  ھو وأخیرا  ما)المطلب الثالث (ونطاقھ  ) المطلب الثاني(مضمونھ 

  . ؟ وھذه النقاط كلھا سنجیب علیھا فیما یلي)المطلب الرابع (على الإخلال بھ 
 المقصود بالالتزام بالإعلام : المطلب الأول

القضاء ،  وأیده الفقھ  حدیثا وقد أقره . یعد الالتزام بالإعلام  إجراءا وقائیا
كنتیجة طبیعیة للثورة الصناعیة والتقدم العلمي والتكنولوجي ، لذا بات أمرا ملحا 

ویقصد بھ  إحاطة . وضع المستھلك في مأمن ضد مخاطر المنتوج المسلم إلیھ 
المشتري  المستھلك علما بمكونات السلعة وخصائصھا  وبالطریقة السلیمة 

ا لفت انتباھھ إلى المخاطر الكامنة في السلعة وتوجیھھ إلى اتخاذ لاستعمالھا ، وكذ
على  -وتجسد ھذا الالتزام. احتیاطات معینة أثناء الاستعمال أو حتى أثناء الحیازة 

ما أوجبھ المشرع الجزائري  ھو و. في كیان مادي ، ألا وھو الوسم - عاتق المنتج 
:" الغش  سالفة الذكر ، بنصھا الآتي من قانون حمایة المستھلك وقمع  17في المادة 

بجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي 
  ". یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 

ویعرف الوسم   بأنھ  تلك لبیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو 
التماثیل أو الرموز المرتبطة  بسلعة تظھر على كل غلاف  الممیزات  أو الصور أو

دالة على ، أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أ
 3المادة .(طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا ، بغض النظر عن  طریقة وضعھا

  ).ذكرمن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش،  سالف ال 4الفقرة 
ویقصد بالوسم أیضا البیانات والإشارات أو علامات المصنع أو التجارة أو 
الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائیة معینة والموضوعة على كل تعبئة أو وثیقة 

. أو لافتة أو بطاقة أو ختم أو طرق تكون ملازمة لھذه السلعة الغذائیة أو متعلقة بھا
یتعلق   1990نوفمبر  10المؤرخ ي  367- 90م من المرسوم رق  2/3المادة (

  ) 1(.بالسلع الغذائیة وعرضھا
  juglartوالجدیر بالذكر أن أول من تطرق لھذا التزام ھو الفقیھ جوقلار    

إذ اعتبر مخالفة ھذا الالتزام بمثابة عیب في الرضا من شأنھ أن یرتب  1945سنة 
تقنین مدني  التي تنص على  1602ادة وأخذ بھ المشرع الفرنسي في الم) . 2(البطلان 

                                                
  . 1990لسنة  50جریدة رسمیة عدد  -  1

2 -juglart, L’obligation de renseignement dans  les contrats , Revue Trimestrielle de 
droit civil , 1945,N°9 , P5. 
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وكرسھ .  )1()یجب على البائع أن یشرح صراحة ما یجب أن یلتزم بھ(: ما یلي
یجب : .(تقنین مدني التي تنص على ما یلي  352المشرع الجزائري أیضا في المادة 

فمن خلال ھذه المادة أوجب .. )...ما بالمبیع علما كافیاأن یكون المشتري عال
المشرع لصحة العقد أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ، وھذا یمثل حمایة 
للمشتري ، إذا علم بأوصاف المبیع الأساسیة  والتي تبین لھ ما إذا كان صالحا لأداء 

  . الغرض المنوط بھ 
یمنح المستھلك الثقة : أما أھمیة ھذا الالتزام  للمستھلك تظھر من   ناحیتین 

للمنتج لما یدلي بھ من بیانات ومعلومات عن المنتوج والخطورة الناجمة  عن عدم 
ومن  ناحیة أخرى یعید التوازن إلى العلاقة العقدیة  بتحقیق . خبرتھ، ھذا من ناحیة 

  . المساواة في العلم  والمعرفة الفنیة بینھ وبین المستھلك
  ام بالإعلام   مضمون الالتز: المطلب الثاني

إحاطة  المستھلك  علما بالمنتوج الذي في متناولھ ،   یتضمن الالتزام بالإعلام 
تبیان مكوناتھ وخصائصھ ، تاریخ الإنتاج والانتھاء  وكذا كیفیة استعمال السلعة 

  .     ولفت انتباھھ إلى المخاطر التي تنجم عن سوء الاستعمال
. لام  عنصرین ، یكمل أحدھما الآخر فمن ھنا نستخلص أن للالتزام بالإع 

فھو من جھة یلتزم بتبصیر المستھلك بكیفیة استعمال السلعة، ومن جھة أخرى یلتزم 
  . بأن یحدد لھ مخاطر السلعة أو حیازتھا وكیفیة الوقایة منھا

في بیان طریقة استعمال المنتوج أي تبیان المعلومات  العنصر الأولیتمثل 
ى المنتج أن  یدونھا على السلعة أو یرفقھا بھا، فبدونھا یتعذر اللازمة التي یتعین عل

على المستھلك الحصول على الفائدة المرجوة من السلعة ، كما یمكن أیضا أن 
خاصة مع انتشار المنتوجات المعقدة والآلات ذات تقنیة  )2(یتعرض لمخاطر عدیدة 

عالیة  كالكمبیوتر، إذ یتعذر على الشخص المعتاد التعرف على كیفیة استخدام 
   GHESTIN وفي ھذا الصدد أیضا یذھب الأستاذ جاك قیستان .  الصحیح لھا 

                                                
1 -    Article 1602 : Le  vendeur est  tenu d’expliquer clairement  ce à quoi  il 
s’oblige . 

وما ینبغي الإشارة إلیھ أن المنتج لا یلتزم بأن یفضي إلى المستھلك بالمعلومات التي یفترض توفرھا لدیھ، ولا یعد  - 2
فلا یسأل المنتج ھنا إذا . یقتضي توصیلھا بالتیار الكھربائي مثلا أن استعمال المكواة الكھربائیة . مقصرا إذا أغفلھا

  .لم یذكر ذلك
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jack ") أنھ یجب على المنتج إعطاء المشتري كل المعلومات الضروریة أو
  .)1()" المعتبرة لاستعمال الشيء المبیع

سواء بعدم الإعلام مطلقا -إن تقصیر المنتج عن بیان كیفیة استعمال المنتوج 
وتطبیقا لذلك ، فقد أدان . یقیم  مسؤولیتھ عما یصیب المستھلك من أضرار -أو  نقصھ

بل  الذي  لم یرفق بیانا بطریقة الاستعمال، - القضاء الفرنسي  صانعا للمفرقعات
عن الإصابة الني  –اكتفى فقط بالإدلاء شفاھة إلى المشتري  بمعلومات عن المنتوج 

  )2(لحقت إحدى المشاھدات
فیتمثل في تحذیر المستھلك من المخاطر التي یمكن أن   أما العنصر الثاني

تنجم عن استعمال المنتوج ، وأن یبین لھ جمیع الاحتیاطات اللازمة لتفادي تلك 
 من یشتري إحدى العبوات التي تعبأ بطریقة الضغط ، یستطیع أن مثلا. المخاطر

یحصل على أفضل النتائج إذا اتبع طریقة الاستعمال التي حددھا المنتج ، لكن ربما 
  . یجھل أن وضعھا بالقرب من مصدر  لھب،  یمكن أن یؤدي إلى انفجارھا
ن المنتوجات ولعل أبرز نماذج عن مضمون الالتزام بالإعلام لأربعة أنواع م

  :  واسعة الاستھلاك ھي
 10مؤرخ في . 366-90مرسوم تنفیذي  (المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة 

  ) 50جریدة رسمیة، عدد.  1990نوفمبر 
تسمیة البیع التي تمكن المستھلك من التعرف على طبیعة  -: مشتملات الوسم 

  . المنتوج
  .الإسم أو اسم الشركة أو العلامة المسجلة  –
  . طریقة استعمال المنتوج أو شروط الاستعمال الخاصة إن وجدت -
التحذیر بالنسبة للمواد الخطیرة، یجب أن یحتوي الوسم على التنبیھات التالیة –

إشارة  یحفظ ي + إشارة  یوضع بعیدا عن متناول الأطفال + إشارة مادة خطیرة   :
  .مواد كالجافیلمكان بارد بعیدا عن الضوء  والشمس بالنسبة لبعض ال

أن تكزن بیانات الوسم مرئیة ، سھلة القراءة ومتعذر :  طریقة  ولغة الوسم 
  .محوھا ، مكتوبة باللغة العربیة وبلغة أخرى على سبیل الإضافة

المؤرخ ي  37-97مرسوم تنفیذي  رقم (مواد التجمیل والتنظیف البدني 
  .). 1997جانفي  15المؤرخة في  04جریدة رسمیة ، عدد .  14/01/1997

                                                
ثروت فتحي إسماعیل ، المسؤولیة المدنیة للبائع المھني ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس  -  1

  .343، ص1987،مصر 
2 -CRIMINELLE  12 décembre  1952, Dalloz  1953-J-166 
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  :مشتملات الوسم 
  .تسمیة المنتوج مصحوبة بتعیینھ إذا لم تتضمنھ التسمیة -
أو البلد الاسم أو العنوان التجاري للمنتج أو الموضب أو إسم المستورد  -
  .  المصدر
  .الكمیة الصافیة –
تاریخ انتھاء مدة صلاحیة المنتوج والظروف الخاصة بالحفظ أو الخزن ،  -

ویعد تحدید المدة إجباریا بالنسبة للمنتجات التي لا تتجاوز مدة صلاحیتھا على الأقل  
  .شھرا  30

  . تاریخ الصنع أو المرجع الذي یسمح بالتعرف على ذلك -
  .لمنتوجات والشروط والاحتیاطات الخاصة بالاستعمالتركیب ا –

یجب أن تكون بیانات الوسم مرئیة ، سھلة القراءة  .طریقة ولغة الوسم 
  . ومتعذر محوھا  ، مكتوبة باللغة العربیة  وبلغة أخرى على سبیل الإضافة 

 10المؤرخ في  367-90 مرسوم تنفیذي رقم(المنتوجات الغذائیة 
المؤرخ في  484- 05والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل  11/1990/

22/12/2005(.  
  التسمیة الخاصة للبیع  : مشتملات الوسم 

  .الكمیة الصافیة للمواد المعبأة مسبقا -
سم الشركة وعنوانھا أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموزع أو إ-

  .الموظب أو المستورد 
  .ستعمال  طریقة الاستعمال واحتیاطات الا-
  .  تاریخ الصنع وتاریخ الصلاحیة الدنیا أو التاریخ الأقصى للاستھلاك -

إلا أن الإعلام لا یمكن أن یحقق ھدفھ إلا إذا توافرت فیھ شروط معینة  ، 
والتي تتمثل في أن یكون واضحا وكاملا وظاھرا ولصیقا بالمنتجات ، وھذا طبقا 

سالف –بحمایة المستھلك  وقمع الغش   المتعلق 03-09من قانون رقم  18للمادة  
یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام :"  التي تنص على ما یلي - الذكر

ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیھا في 
التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا وعلى سبیل الإضافة ،یمكن استعمال 

عدة لغات أخرى ، سھلة الفھم  من المستھلكین وبطریقة مرئیة ومقروءة لغة أو 
      ".ومتعذر محوھا
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المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا  367- 90من المرسوم  5وكذا المادة 
یجب أن تكون بیانات الوسم مرئیة وسھلة :"سالف الذكر ، التي تنص على ما یلي
  " .العربیة وبلغة أخرى على سبیل الإضافة القراءة ومتعذر محوھا ومكتوبة باللغة

ھو ذلك الذي یحیط المستھلك بجمیع الأخطار التي یمكن أن  الإعلام الكامل-  
تلحق في أموالھ أو في شخصھ من جراء استعمالھ للسلعة أو حیازتھا وكیفیة الوقایة 

  ) 1(.من ھذه الأخطار
فلا یجب أن یقتصر المنتج عن الإفصاح عن جزء من المخاطر وإخفاء 

لأن واجب الأمانة ومبدأ حسن . البعض منھا بھدف زرع الثقة في نفوس المستھلكین
النیة یفرضان علیھ الإفصاح عن كل المخاطر التي یمكن أن تنجم عن عدم الاستعمال 

دوائیة والمنتوجات الغذائیة الحسن للمنتوج خصوصا بالنسبة للمنتوجات السامة وال
فكل إفضاء ناقص  یؤدي إلى ترتب .  )2( المحفوظة أو المعبأة في عبوات مغلقة 

  . مسؤولیة المنتج   
وتأسیسا على ذلك ، قضت محكمة النقض الفرنسیة ، بأنھ إذا كان غسول 
الشعر یحتوي على مادة سامة ذات تأثیر ضار بالجلد  یمكن أن یؤدي إلى إصابة 

ستعملین بحساسیة شدیدة ، فإن المنتج الذي لا یلفت نظر العملاء إلى تلك المخاطر الم
وقضت أیضا في قضیة  ) 3(وكیفیة تجنبھا ، یلتزم بتعویض كل من یضار نتیجة ذلك

بیع مادة لاصقة  ، إذ اكتفى الصانع بتدوین عبارة منتوج سریع الاشتعال  بدون 
. ر  ترتب علیھ وفاة المستخدم لھا وابنھتوضیح آخر مما أدى إلى اشتعال وانفجا

بوجود التزام Toulouse فقررت محكمة النقض موافقة حكم الاستئناف  تولوز     
على الصانع بتحذیر المشتري عن مخاطر الشيء المبیع ، إذ كان یجب علیھ أن یكمل 
البیانات أخرى ، مثل خاصیة الانفجار عند ملامسة الھواء وخاصیة التطایر أو 

  .   )4(لتبخر وضرورة تھویة المكان عند الاستخداما
ھل یسأل المنتج عن عدم لفت انتباه : وفي ھذا الصدد یثور التساؤل الآتي

المستھلك إلى المخاطر التي لم یتوقعھا ھو بنفسھ أي التي یطلق علیھا مخاطر التطور 
اشا كبیرا العلمي ؟ ففي ھذا الصدد نرى أن مسألة مخاطر التطور العلمي أثارت نق

                                                
  .25،ص  1983ور ، مسؤولیة المنتج ، دار النھضة العربیة ،  القاھرة ، شكري سر/ د-  1
  .127عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستھلك ، مرجع سابق ،ص-  2
3  - Cassation Civile , 5mai 1959,  J-C-P 1959 -11-4159 

4 - Cassation  Civile  31 janvier 1973, Bulletin  civil 1973 –p36  
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محاولة التوفیق بین مصلحة  دائما ھو فالھدف یبقىبین مؤیدین ومعارضین،  
    .المنتجالمستھلك ومصلحة 

فبالنسبة لمصلحة المستھلك ، فمن غیر المنطقي تركھ بدون حمایة ، ولأن 
أما بالنسبة .  تقریر  مسؤولیة المنتج  لن یحملھ أعباء كثیرة نظرا لمقدرتھ المالیة  

للمنتج ، فإن تقریر المسؤولیة  قد لا یمسھ في الجانب المادي فحسب ، بل یمسھ في 
  )1( سمعتھ وبالتالي قدرتھ على المنافسة في السوق

، یعني ذلك أن تكون العبارات الواردة  على المنتوج  الإعلام الواضح-
 مفھومة، بسیطة وخالیة من المصطلحات المعقدة ومكتوبة باللغة التي یفھمھا

أما إذا كان المستھلك أمیا أي لا یعرف . المستھلك البسیط أي غیر المتخصص 
القراءة والكتابة ، فیجب أن یرفق بالإعلام  الخاص بالشق الثاني أي التحذیر  رسما 

 . مبسطا یرمز للخطر الذي یمكن أن ینجم عن منتجاتھ 
نتباه المستھلك معنى ذلك أن تكون بیانات  الوسم   ملفتة لا:  الإعلام الظاھر-

وقد .  ولذا یجب أن یلتزم المنتج بكتابتھا  بلون مختلف في الطباعة.  عند أول وھلة
المؤرخ في  937-72ورد ھذا المعنى صراحة في  فرنسا وذلك في المرسوم رقم 

یجب أن  تكتب :"..كما یلي  )2(المتعلق بوسم المنتوجات الغذائیة 1972أكتوبر  12
ة وأن تجمع على جزء معین من الغلاف بصورة تسھل البیانات بحروف ظاھر

 . رؤیتھا وقراءتھا في الظروف العادیة 
وھناك من یرى أن أفضل طریقة للإعلام  الظاھر، ھي عزل البیانات المتعلقة 
بخصائص السلعة ومكوناتھا عن غیرھا من البیانات التحذیریة ، فھذه الأخیرة یجب 

 .)3(ل وكبیرة الحجم أن تكتب بحروف طباعة مختلفة الشك
یفھم   من كلمة لصیق بالمنتوج،  مكتوب علیھ أو :  الإعلام اللاصق بالمنتوج-

بالأحرى مكتوب  على الغلاف الذي یحویھ المنتوج   كما أشار إلیھ المشرع 
ولھذا لا یكفي أن  تكتب ھذه البیانات  على ). متعذر محوھا(الجزائري   بمصطلح  

وج  والمسلم للمشتري، بل یجب أن یكتب على المنتوج ذاتھ إذا المستند المرفق بالمنت
وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة  بمسؤولیة منتج مبید . كان ذو قوام صلب

                                                
عامر قاسم حمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستھلك ، دراسة مقارنة في القانون المدني والمقارن ،دار الثقافة / د - 1

  .125، ص 2002للنشر والتوزیع ، الأردن 
2 -J-C-P ,1972-111 -39732 
  . 128عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستھلك ، مرجع سابق ، ص / د-  3
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الأعشاب والذي تسبب استعمالھ في إصابة بعض المزروعات بأضرار ولم تقبل منھ 
 .)1(التحلل من المسؤولیة لما تمسك  بأنھ أرفق المنتوج بمستندات 

ولذلك لا یكفي أن تورد البیانات على الغلاف الذي بوجد فیھ المنتوج ، بل 
یجب أن تكتب على المنتوج نفسھ، أو كما یقول البعض من الأفضل أن تحفر علیھ 

وإذا استحال ذلك   حسب طبیعة المنتوج ، ینقش على قطعة معدنیة ، ثم تثبت علیھ   
 .  )2(یةكما ھو الحال بالنسبة للأجھزة  الكھرومنزل

اشترط المشرع الجزائري كتابة :  ان یكون الإعلام مكتوبا باللغة العربیة-
بیانات الوسم باللغة العربیة  أصلا وبلغات أجنبیة أخرى  على سبیل الإضافة،  وذلك 

 1991جانفي  16المؤرخ في  05-91من قانون  22و21بموجب المادتین 
  .  )3(والمتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة 

تطبع باللغة العربیة  وبعدة لغات أجنبیة : ( على ما یلي  21تنص المادة 
الوثائق والمطبوعات والأكیاس والعلب التي تتضمن البیانات التقنیة وطرق 
الاستخدام وعناصر التركیب وكیفیات الاستعمال التي تتعلق على وجھ الخصوص 

 –المنتجات الخطیرة  –كیماویة المنتجات ال –المنتجات الصیدلانیة  -: بما یأتي 
على أن تكون الكتابة باللغة العربیة بارزة في جمیع  –أجھزة الإطفاء والإنقاذ 

  ). الحالات
تكتب باللغة العربیة الأسماء والبیانات المتعلقة بالمنتجات :(  22المادة 

والبضائع والخدمات وجمیع الأشیاء المصنوعة أو المستوردة أو المسوقة في 
  ....)یمكن استعمال لغات أجنبیة استعمالا تكمیلیا . ائر الجز

أما إذا كان  المنتوج موجھ للتصدیر ، فیجب أن تكون البیانات  واردة بلغة 
 .البلد المصدر إلیھ

     الالتزام بالإعلامنطاق : المطلب الثالث   
سنتناول في ھذا المطلب دراسة نطاق الالتزام من حیث الأشخاص الملزمین 

وبعد ذلك یثور التساؤل ھل یلتزم المنتج . علام والأشخاص المستفیدین منھبالإ
بالإعلام بصدد كل سلعة یقوم بإنتاجھا أو بیعھا؟ أم یرتبط ھذا الالتزام بتوافر 

 خصائص معینة في المنتوج؟

                                                
  . 30شكري سرور ،  مسؤولیة المنتج  ،مرجع سابق ، ص/ د -  1
  . 128عامر  قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستھلك ،  مرجع سابق ، ص/ د-  2
  .1991لسنة  03جریدة رسمیة عدد  -  3
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 .المنتجالأصل أن الالتزام بالإعلام یقع على عاتق : من حیث الأشخاص
إلا أن معظم الفقھاء یرون بضرورة تمدید ھذا . فالقضاء یتشدد أكثر في مواجھتھ

الالتزام إلى كل متدخل سواء كان بائعا أو موزعا تكریسا لمبدأ السلامة الذي كان 
من قانون حمایة  17وھذا ما أخذ بھ مشرعنا في المادة . ثمرة اجتھاد القضاء

 أن كیفیة الإعلام  تختلف من متدخل إلى إلا.  المستھلك وقمع الغش  سالفة الذكر
  . آخر، كما أنھم لا یلتزمون بنفس طریقة التزام المنتج 

ویقصد بالمتدخل ،كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض 
ویفھم من ذلك المنتج ، البائع بالجملة ، والتجزئة أي الموزعین .المنتوج للاستھلاك 

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  8الفقرة 3ادة الم. (وكذلك الناقل والمستورد
 ).سالف الذكر 

كما یقوم ھذا الالتزام لمصلحة كل مشتري سواء كان مھنیا أو غیر ذلك، ولو 
  . أن ھناك خلاف حول صفة المشتري المھني

، إن الملتزم الرئیسي بالإعلام ھو المنتج، بحكم أنھ متخصص المنتج  :أولا
فھو یعرف كل ما یتعلق  .بإنتاجھاوتتوافر لدیھ معلومات كافیة حول السلع التي یقوم 

بالإضافة أنھ یملك الوسائل . بمكوناتھا وكیفیة استعمالھا والأخطار التي تحیط بھا 
  . و على غلافھا أو بإرفاق نشرات معھااللازمة للإفضاء، كالكتابة على السلعة نفسھا أ

لم بعرف المشرع الجزائري  المنتج  ، بل وصفھ بالمتدخل  كغیره من 
 6-1386المتدخلین  الآخرین  عكس المشرع الفرنسي الذي  عرفھ من خلال المادة 

الصانع للمنتوج النھائي والمنتج للمادة الأولیة  والصانع لجزء یدخل :(تقنین مدني  
  .ب المنتوج النھائي في تركی

  :یعتبر في حكم المنتج 
كل محترف یقوم بوضع اسمھ، أو علامتھ التجاریة أو أي علامة أخرى   -

  .ممیزة على المنتوج
كل محترف  یستورد منتوجا إلى الإتحاد الأوروبي بغرض البیع أو التأجیر  -

  .  )مع وعد بالبیع أو بدونھ، أو أي شكل آخر من  أشكال توزیع المنتوج
ومن خلال  ھذه المادة ، نصل إلى القول ، بأن المشرع الفرنسي اقتبس 

جویلیة  25المؤرخ في  374-85من التوجیھ الأوروبي  رقم  3مضمونھا من المادة 
وبھذا التعریف الواسع للمنتج ، یدل على رغبة المشرع الفرنسي في توفیر .  1985

اجھة المحترفین وحدھم وحمایة فئة حمایة أوسع للمستھلكین ، وعلى التشدید في مو
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من الأشخاص الذین یقتصر دورھم على إجراء بحوث علمیة أو تجارب في المیدان 
  . دون استھداف أي ربح

تعریفھ ھو كل شخص طبیعي أو معنوي -فھو كما سبق  - ، المستھلك: ثانیا
یة حاجتھ یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل تلب

- 09من قانون  3المادة (الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ 
  :لكن ھذا  التعریف یشوبھ القصور في حالتین ) .سالف الذكر  03

أن المشرع  لا یعتبر مستھلكا من یقتني السلع من أجل تلبیة حاجتھ  أولا،-
عملھا شخصیا، بل یستعملھا أحد لأن مھما كان الأمر، فالمقتني قد لا یست. العائلیة 

  . أفراد أسرتھ،  وبھذا بكون قد أخرج المستعمل لھذه المنتوجات  من نطاق  الحمایة 
لم یفرق بین المستھلك المتخصص وغیر المتخصص أي الذي یقتني  :ثانیا-

السلع والتي قد تدخل في اختصاصھ، والمستھلك الذي یقتني السلع لا تدخل في نطاق 
ویقصد المستھلك . مما یعني من جھة أن المشرع وسع من نطاق الحمایة اختصاصھ،

التي تدخل  –من أجل استعمالھ الشخصي والعائلي - المتخصص ھو الذي یقتني السلع 
في اختصاصھ، فھنا یذھب القضاء الفرنسي إلى التخفیف من مسؤولیة المنتج عن 

ض الفرنسیة في حكم أصدرتھ في فقد ذھبت الدائرة المدنیة لمحكمة النق. عدم الإعلام 
إلى أن منتج الدبال أي التربة العضویة ، یجب أن بخبر  )1( 1975دیسمبر  9

المشتري وھو مزارع یقوم بإنتاج البقول والشمام عن درجة الرطوبة التي یجب 
الحفاظ علیھا ، لأنھ إذا كان من الممكن أن تتوافر لدى ھذا المشتري بعض المعرفة 

ة، إلا أنھ یفتقد إلى جل لمعلومات حول درجة الرطوبة التي یجب فیھا في ھذه المسأل
 . ولذا قضت بتوزیع عبء التعویض بینھ وبین المشتري. الخزن 

أما المستھلك غیر المتخصص ، فھو لا یملك أیة معلومات حول المبیع ویعد 
انات التي جھلھ بھا جھلا مشروعا ومن ثم یتعین على البائع أن یحیطھ علما بكافة البی

والوقایة من أخطاره  ولذا یلتزم المنتج  تلزمھ سواء فیما یتعلق باستعمال المبیع
  . )2(بالإعلام الكامل 

مكرر في  التقنین المدني  ، نجد ھناك تناقض  140لكن برجوعنا إلى ا لمادة 
من قانون حمایة المستھلك ، وذلك لما جاءت المادة )  3(واضح بینھا وبین المادة 

یكون المنتج مسؤولا  عن الضرر الناتج عن عیب في :( مكرر بھذه الصیاغة  140
ومن خلال ھذه المادة ، أن .)   منتوجھ حتى ولو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة

                                                
1  - Cassation 1er ch. Civile, 9 décembre 1975. Dalloz 1978. p 205 
  . 225ن سلامة المستھلك ، دار النھضة العربیة  القاھرة  ، صاجابر محجوب علي ، ضم -  2
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من القانون  3المشرع وسع من دائرة الأشخاص المستفیدین من الحمایة عكس المادة 
فعلى . مجال القانون، ھو أن الخاص یقید العام فالمبدأ السائد في .  المشار إلیھ أعلاه

 .المشرع أن یزیل التناقض حتى یسھل تطبیق ھذه القوانین
یثور  التساؤل ھنا ، ھل یلتزم المنتج بالإعلام  بصدد : من حیث المنتوجات 

كل سلعة یقوم بإنتاجھا أو بیعھا ؟ أم یرتبط ھذا الالتزام بخصائص معینة یجب 
  ینة ؟ توافرھا في سلعة مع

فھناك من یربط ھذا الالتزام بجمیع المنتوجات . اختلف الفقھ حول ھذه المسألة 
  . تزام على  المنتوجات الخطرة فحسبوھناك من یقصر ھذا الال. التي  یقوم بإنتاجھا 

  فما ھو المنتوج الخطر ؟  
من قانون حمایة  13الفقرة  3لقد عرف المشرع الجزائري  في المادة 

كل منتوج لا یستجیب : مع الغش سالف الذكر، المنتوج الخطیر بأنھ المستھلك وق
  . لمفھوم المنتوج المضمون المحدد أعلاه

والمنتوج المضمون ھو كل منتوج في شروط استعمالھ العادیة أو الممكن 
توقعھا بما في ذلك المدة لا یشكل خطرا أو یشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى 

منتوج وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة تتناسب مع استعمال ال
ومن خلال التعریف ).  من نفس القانون  12الفقرة 3المادة ."(وسلامة الأشخاص 

نستخلص أن المنتوج الخطر یتضمن المنتوجات الخطرة بالطبیعة والمنتوجات 
لكن الفقھ اختلف حول أي . الأخرى التي  تكون خطرة لظروف معینة وغیرھا 

  . صنف من المنتوجات الخطرة یثار الإعلام 
ھناك اتجاه فقھي یرى أن المنتج یلتزم بالإعلام  إذا كان المنتوج خطرا 

لكن یرى أن الصعوبة  تكمن  في عدم تحدید ھذه الأشیاء . بطبیعتھ وتكوینھ فقط 
 فالتطور التكنولوجي والصناعي یمدنا یومیا بأنواع من المنتوجات. الخطرة بالطبیعة

حاول وضع قائمة للأشیاء الخطرة  RIPERT..وإن كان الفقیھ ریبر. )1(.الخطرة
علیھ ، لأن ھذا یمثل نقصا وقصورا في حمایة المستھلك،  أنھ مردودبالطبیعة ، إلا 

وخصوصا أن التطور الصناعي الھائل الناتج عن التطور التكنولوجي قد یؤدي إلى 
ولذا یصعب تحدیدھا ، . إفراز منتوجات مبتكرة وجدیدة ، وفي نفس الوقت خطرة 

ة قد تكون ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى أن ھذه المنتوجات المبتكرة أو الجدید
  .خطرة في الوھلة الأولى ، ثم تصبح غیر خطرة بمرور الوقت 

                                                
  .. 57ص.  2004میرفت ربیع عبد العال ، الالتزام بالتحذیر في مجال عقد البیع ، دار النھضة العربیة بالقاھرة -  1
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على أن  الالتزام بالإعلام  یشمل جمیع  )2(والقضاء  )1(ولذا یجمع الفقھ
إذ لا . وھذا ھو الاتجاه الموسع من مفھوم المنتوج الخطر .  المنتوجات الخطرة 

میع المنتوجات الخطرة یشمل الإعلام المنتوجات الخطرة بالطبیعة بل یشمل  ج
 : بصفة عامة وھذه الخطورة ة تظھر في حالات عدة منھا   )3(

أن المنتوج یكون خطرا  بحكم طبیعتھ أو تركیبھ ، كالأسلحة أو الأسلاك  -
 . الكھربائیة ، لأنھا لا تفي بالغرض إلا إذا أنتجت كذلك 

 الجبن لیس فمثلا. أن المنتوج قد یكون خطرا بحكم الظروف أو ملابساتھ  -
شیئا خطرا لكن یصبح خطرا إذا تم تخزینھ في مكان یفتقر إلى البرودة مما یحولھ 

 .أو وضع مادة قابلة للاشتعال أمام مصدر حراري. إلى مادة سامة مضرة
أن المنتوج قد یكون خطرا لسوء استعمالھ ، كآلة كھربائیة إذا لم یحسن  -

 . ربائیة  ممیتة استعمالھا ، فقد یصاب مستعملھا بصعقة كھ
ویضیف البعض إلى مفھوم المنتوج الخطر،  الأشیاء التي تتمیز بالجدة 

فالأشیاء الجدیدة بالنظر إلى عدم شیوعھا یتحتم على المنتج أن یفضي . والحداثة 
وأخذ القضاء بھذا .  )4(للمستھلك بكیفیة استعمالھا أو تشغیلھا لكي یتجنب أخطارھا

لحداثة أو الجدة باعتبارھا من أسس قیام الالتزام بالإعلام الرأي، مشیرا أن طبیعة ا
غیر أن ھذا الرأي لم ینل إعجاب الفقھ الذي یرى أن الأحكام التي استند إلیھا لم تعتد .

بصفة الجدة في حد ذاتھا، بل عولت على جھل المشتري بالبیانات المطلوبة مما 
   .)5(یجعل استعمالھا أو استھلاكھا محفوفا بالمخاطر

بالمعنى  السابق  -ویمكننا القول أن  ربط الالتزام بالإعلام بالمنتوجات الخطرة
قاصر ، فربطھ بخطورة المبیع یؤدي إلى  إعفاء المنتج من ھذا الالتزام  -الإشارة إلیھ

ومن جھة أخرى یتعارض مع الھدف .  بالنسبة للمنتوجات الأخرى،  ھذا من جھة 
                                                

1 --PHILIP Malinvaud ,la  responsabilité civile du fabricant en droit  français , 
Gazette du palais,1975, P 483. 

2 - CASSATION   CIVILE 31  Janvier  1973, J-C-P ; 1974-11-17846 
فلقد ذھب الفقیھ الفرنسي . إلا أن مسألة تحدید المقصود بالشيء الخطر أثارت جدلا فقھیا سواء في مصر أو فرنسا - 3

. جورج   ریبر  إلى وجوب التفرقة بین الشيء الخطر وغیر الخطر ، لأن ھذا لھ أثر في تطبیق أحكام المسؤولیة 
لمسؤولیة عن فعل تطبق قواعد المسؤولیة عن فعل فإذا كان الشيء الذي سبب الضرر غیر خطر ، تطبق قواعد ا

المقابلة )تقنین مدني فرنسي  1382المادة (الشيء.  تقنین مدني فرنسي  1384/1الشيء التي تقررھا المادة 
  أما إذا كان الشيء الذي سبب الضرر خطرا ، . تقنین مدني جزائري  124تقنین مدني مصري و 163للمواد  

  

4  - REVEL( J) ,  La responsabilité   Civile  du Fabricant , thèse  dactylo  PARIS 
1975. N 27 ,28  

   .151ص ، 1982نزیھ المھدي، التزام قبل التعاقدي بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھا على بعض أنواع العقود، / د -  5
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نشأ ھذا الالتزام لیعید المساواة الفنیة بین المھني الذي یرمي إلیھ ، لأن القضاء أ
  .ولذا یجب أن یمتد إلى جمیع المنتوجات. والمستھلك

 جزاء الإخلال بھذا الالتزام :  مطلب  الرابعال 
لاشك  أن المشرع  الجزائري  قد سایر مختلف التشریعات التي بادرت 
بضرورة إعلام المستھلك عن كیفیة استعمال المنتوج والمخاطر الناجمة عن سوء 

ولأھمیة ھذا الالتزام  . الاستعمال ، وھذا یتضح من خلال القوانین التي أشرنا إلیھا 
  .  رتب المسؤولیة  المدنیة والجنائیة في مجال حمایة المستھلكین ، فإن الإخلال بھ ب

لم تشر نصوص القانون الخاص بحمایة المستھلك  : المسؤولیة المدنیة:  أولا
إلى كیفیة معالجة الأضرار الني تصیب المستھلك في حالة عدم الإعلام أو في حال 
تخلف  شروطھ ، مما أدى ببعض رجال القانون إلى وصف ھذا القانون  بأنھ وقائي 

لكننا یمكن أن نستخلص الجزاء المدني من . ونھ لا یعالج الضرر بعد وقوعھ ، لك
مكرر تقنین مدني جزائري والتي نقلت حرفیا من  140/1خلال المادة 

إذ عرف المشرع الفرنسي العیب المقصود . تقنین مدني فرنسي 1مكرر1386المادة
مشروعة التي ینتظرھا في ھذه المادة، بأنھ العیب الذي لا یوفر الأمن والسلامة ال

ولذا فعدم إعلام المستھلك  بمكونات المنتوج وكیفیة ).  4-1386المادة ( المستھلك 
.  )1(استعمالھ و توخي الأضرار، یجعل المنتوج خطرا أي لا یوفر لھ الأمن والسلامة

وعلى المستھلك الرجوع على المنتج بالتعویض إذا لحقھ ضرر ، لكن بشرط أن یثبت 
فعدم تعریف المشرع الجزائري . یب أي عدم الإعلام أو عدم توافر شروطھ توافر الع

للعیب ، لا یخول للمستھلك بالرجوع بالتعویض المنصوص في ھذه المسؤولیة 
الحدیثة ،بل علیھ الرجوع إلى القواعد العامة  التي لا تنسجم أحكامھا مع طبیعة 

  .  تھ وممتلكاتھالأضرار التي تلحق بالمستھلك أي الماسة بسلامة وصح
  .المسؤولیة الجنائیة : ثانیا

، ى كل متدخل یخالف إلزامیة الوسمفرض  المشرع الجزائري عقوبة مالیة  عل
( سالف الذكر،  والتي نصت على ما یلي 03-09من قانون  78وذلك في المادة 

د 1000.000د ج إلى ملیون دینار  100.000یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار 
 18و17من یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیھا في المادتین ج ، كل 

لكن ما یرد ھذه العقوبة ، فھي غیر ردعیة بالنسبة للمنتج الذي )  .من ھذا  القانون

                                                
  .130، دار النھضة العربیة ،القاھرة ، دون تاریخ نشر ، ص محمد سامي عبد الصادق ، مسؤولیة منتج الدواء عن مضار منتجاتھ / د-  1
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یملك إمكانیات مادیة تمكنھ أن یدفع أكثر  في الوقت الذي یظل مزاولا لنشاطھ الذي 
 .یجني منھ أرباحا طائلة 

  خاتمة 
حمایة المستھلك وضمان سلامتھ من الأمور الشاقة في وقتنا  أضحت قضیة

الحالي رغم وجود عدة قوانین تضمن حمایتھ سواء في القواعد العامة أو حتى في 
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  02-89فقانون . القوانین الخاصة بحمایة المستھلك

، ثم ألغي ھذا القانون منھ ضرورة إعلام المستھلك) 3(المستھلك أوجب في المادة 
تضمن ھذا عدة إجراءات . المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09بقانون 

وقائیة قصد  توفیر حمایة قصوى للمستھلك، وھذه إجراءات تمثلت  في مجمل 
فالمنتج كمتدخل أول أساسي  في طرح . التزامات ومنھا ،إلزامیة إعلام المستھلك 

قد  ینحر ف عن  تدوین  بیانات  الاستعمال والتحذیرات   المنتوج على المستھلكین ،
والمستھلك غالبا ما یتضرر، لكنھ یجھل مصدر .  على المنتوجات إما سھوا أو عمدا

لقد أحسن المشرع  لما  .تلك الأضرار التي یرجع سببھا إلى إخلال المنتج بالإعلام
سؤولیة المدنیة مما یدعونا رتب عقوبة جزائیة عند مخالفة الوسم ،لكنھ لم یتناول الم

  .للرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدني وھذا ما یقلل من أھمیة ھذا الالتزام 
لكن حتى ولو سلمنا بغیر ذلك أن المنتج لم یخل بالتزامھ ، إلا أن ھناك عوامل 
أخرى تتدخل وتسبب الضرر للمستھلك وھذه إما ترجع إلى سوء تخزین المنتوج من 

طریقة عرضھ في ظروف غیر ملائمة یفقدھا خواصھ  أو حتى  لموزعین  أوقبل ا
فھذه كلھا لا علاقة لھا بخطأ . طریقة نقلھ من مكان إلى آخر أو طریقة استیراده 

المنتج في الإعلام ، فمعنى ذلك   أن الحمایة التي سعى إلیھا المشرع إلیھا من خلال 
قول، أنھ مھما وجدت قوانین   تراقب ولذا یمكن ال.فرض ھذا الالتزام غیر كافیة

وتحد من التجاوزات الخطیرة، إلا أنھ یبقى الضمیر ھو المراقب وبغیابھ تزداد 
ولذلك تبین لنا من خلال دراسة ھذا الالتزام ،أن نورد .   الأضرار المحدقة بالمستھلك

  :  بعض توصیات آملین أن تلقى اعتبارا من قبل المشرع  ومنھا 
ن یتدخل بوضع قواعد خاصة محددة للتعویض عن الأضرار، على المشرع أ

لأن خلو . من حیث مقدار التعویض وكذا من حیث الأضرار الواجب التعویض عنھا
مثل ھذه القواعد  یحیلنا إلى تطبیق القواعد العامة  التي تقتصر فقط على معالجة 

ي تسببھا الأضرار التجاریة، وھذا لا یتناسب إطلاقا مع طبیعة الأضرار الت
  . المنتوجات  للمستھلك أي ما یطلق علیھا الأضرار الصناعیة
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كمتدخل رئیسي قبل  المنتج،علیھ أن یحرص على تشدید ھذا الالتزام على  –
وأن یبین بوضوح مفھوم المنتج    .للتداولأي متخل آخر وذلك قبل عرض السلعة 

 . حتى یسھل للمضرور الرجوع علیھ 
 .ردعیة ، بالإضافة إلى الغرامة المالیة   یجب تسلیط عقوبات أخرى -

  
   
  
  
  
  
  
  

  
   


